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 فى شان النزاع القائم بين الهيئة العامة للتامين الـصحى ومديريـة             –محافظة الدقهلية   

الشئون الصحية والسكان بالدقهلية لعدم قيام الهيئة بسداد قيمة حـق الانتفـاع بمبنـى             

 وحتـى   1/5/1996ى عـن المـدة مـن        العيادة الخارجية بمستشفى ميت غمر المركز     

30/4/2004.   

  

  

 ان الاصل فـى ملكيـة   18/2/2009استبان للجمعية العمومية بجلستها المنعقدة فى       

الدولة ومصالحها او هيئاتها العامة انها ملكية عامة تتغيا منها ادارة المرافق العامة التـى               

بل لانه لايخرج عن كونه استعمالا      تضطلع باعبائها وان الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقا        

اعد له وان نقل الانتفاع به بين اشخاص القانون العام يتم بنقـل الاشـراف     فيما  للمال العام   

 ـالادارى على هذا المال بين الجهات الادارية وبدون مقابل ولايعد ذلك من قبيل الن  زول ـــ

لمعاملات بما نص عليه مـن       تخرج عن دائرة ا     ذلك انها  او التصرف فى هذه الاموال العامة     

ن اعدم جواز بيعها او التصرف فيها ، وانه استثناء من هذا الاصل يكـون للجهـة العامـة     

 ان يكون الانتفاع بالمال العام فى الغرض الذى اعد له بمقابل شـريطة ان يكـون اداء        تقرر

  . رهينا بموافقة الجهة المستفيدة هذا المقابل 

قدم وكان الثابت انه لاخلاف بين طرفى المنازعة فـى ان        ومن حيث انه لما كان ما ت          

الهيئة العامة للتامين الصحى قامت بناء على موافقة وزير الصحة باستخدام مبنى العيـادة              

الخارجية لمستشفى ميت غمر العام القديم فى اداء خـدماتها المنوطـة بهـا قانونـا الـى                 

  .المنتفعين بخدماتها 



ق طرفى النزاع على ان يكون انتفاع الهيئـة بـالمبنى            هناك مايفيد اتفا   ليسوحيث  

الامر الذى تغدو معه مطالبة المديرية المذكورة للهيئة بـاداء مقابـل            . المشار اليه بمقابل    

انتفاع عن هذا المبنى فاقدة لسندها وهو مايتعين معه رفـض مطالبـة المديريـة للهيئـة                 

  .ليه للفترة المذكورة المذكورة باداء مقابل انتفاع عن المبنى المشار ا
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